
ـــاء الحكـــم الســـودان: الخلافـــات بين شرك
الثلاث تهدد تقاسم السلطة سلميًا

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

أزمــة سياســية جديــدة تلــوح في الأفــق الســوداني بشــأن التحــديات الــتي تــواجه عمليــة إعــادة تشكيــل
هياكــل الســلطة الانتقاليــة في البلاد، اســتجابة لبنــود اتفــاق السلام الموقــع بين الحكومــة و”الجبهــة

الثورية” المكونة من حركات مسلحة وأحزاب مدنية، قبل قرابة شهرين.

ية المعمول بها منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في الاتفاق أقر بعض التعديلات داخل الوثيقة الدستور
أبريل/نيسان ، التي باتت تشكل الأرضية التي من خلالها ستتم إعادة تشكيل السلطة التي
كــانت مقصــورة في الســابق علــى مكــونين فقــط، أحــدهما عســكري (الجيــش الســوداني) والآخــر مــدني
يــة” يــة والتغيــير)، لكــن اليــوم دخــل طــرف جديــد في هــذا التشكيــل لتصــبح “الجبهــة الثور (قــوى الحر

الضلع الثالث لمثلث الحكم في السودان.

ويقضي هذا الاتفاق بتمثيل الجبهة بثلاثة أعضاء داخل المجلس السيادي، بجانب منحها  حقائب
وزارية في الحكومة، إضافة إلى % من أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان)، أي  مقعدًا من عدد
المقاعــد الكلــي البــالغ  مقعــد، مــع تمثيــل نســبي في المفوضيــات المســتقلة الــتي ســتنشأ بمــوجب

الدستور.

وحرصت الوثيقة بعد تعديلاتها المتضمنة مؤخرًا على فتح الباب أمام القوى المسلحة الأخرى – التي
تحفظت على الاتفاق وارتأت لنفسها تأجيل تلك الخطوة – للانضمام إلى قاطرة السلام والمشاركة
يــر يــز الحلــو، وحركــة تحر يــر الســودان، جنــاح عبــد العز في إدارة الحكــم، وأبرزهــا الجبهــة الشعبيــة لتحر

السودان، جناح عبد الواحد نور، جزء أساسي فيها.

تلــك التعــديلات تصــب في المقــام الأول في صالــح المكــون العســكري الــذي ســيكون على رأس الســلطة
الانتقاليـة لمـدة عـامين ونصـف العـام، مقارنـة بالمـدني (الـذي يعـاني مـن حالـة تفكـك) المطـالب بـالتوافق
حـول اسـم مـن يتـولى منصـب رئيـس المجلـس السـيادي خلال آخـر عـام ونصـف مـن الفـترة الانتقاليـة

وفق الوثيقة.

ورغـم التفـاؤل الـذي خيـم علـى الأجـواء مـع توقيـع هـذا الاتفـاق الـذي طـوى واحـدة مـن الصـفحات
المهمـة في اسـتكمال مسـيرة السلام، فـإن هنـاك معضلـة جديـدة تتمثـل في تحـديات تقاسـم السـلطة
يــة والتغيــير” الحــاكم إلى التفكــير في حــل يــة، الأمــر الــذي دفــع تحــالف “الحر عمليًــا مــع الجبهــة الثور
المجلس السيادي ومجلس الوزراء وإعادة تشكيلهما مرة أخرى في ظل حالة انسداد الأفق السياسي

وتفاقم الأوضاع المعيشية.

https://www.noonpost.com/39000/
https://www.noonpost.com/39000/


التوافق على الأسماء
يعد التوافق على الأسماء المرشحة للكيانات التنفيذية والتشريعية المعضلة الأبرز التي تواجه القوى
المدنيـة والعسـكرية علـى حـد سـواء في ظـل اتسـاع القاعـدة السياسـية للتحـالف الذي ينضـوي تحـت
لوائه العديد من المكونات وإن كان الكثير منها يعاني من التشرذم كما هو الحال مع “تجمع المهنيين”.

خــبراء يــرون أن مســألة اختيــار مئــة شخــص لمقاعــد المجلــس التشريعــي (البرلمــان) بــالتوافق بين المكــون
العسكري والمدني، بشأن القوى غير الممثلة في التحالف الحكومي، مسألة غاية في الصعوبة وستكون

بداية لمرحلة جديدة من التجاذب السياسي والمجتمعي بين المكونين.

كثر من ومما يعزز من تلك المعضلة الأزمات المتراكمة لدى السلطة الحاليّة منذ تقلدها الحكم قبل أ
عــام، إذ لا تــزال المشاكــل الأساســية الحياتيــة الــتي يعــاني منهــا المــواطن كمــا هــي دون تغيــير، وهــو مــا

يصعب من مهمتها في اختيار أسماء تُحدث الفارق وتغير المياه الراكدة.

“الإبقاء على المجلس السيادي بتشكيله الحاليّ مع إضافة  أعضاء جديد
ية وفق ما جاء في اتفاق السلام، أو إعادة هيكلته من تسميهم الجبهة الثور

جديد وتعيين أسماء جدد”.. انقسام في الآراء بشأن كيفية التعامل مع المجلس
السيادي في ضوء التطورات الجديدة

ــار الأســماء المرشحــة ــدًا في اختي ــات التحــالف تمثــل هــي الأخــرى تحــديًا جدي الخلافــات داخــل مكون
للمقاعد البرلمانية، والأمر لم يقتصر على “الحرية والتغيير” فقط، بل إن الوافد الجديد في مثلث الحكم
ية) يعاني هو الآخر من خلافات بشأن الأسماء المرشحة للتمثيل في المجلس السيادي، (الجبهة الثور
ــانت التكهنــات تشــير إلى منــح كــل مــن رئيــس “الحركــة الشعبيــة قطــاع الشمال” مالــك فبعــدما ك
ير السودان” منى اركو ميناوي، مقعدين في مجلس السيادة، مع شخصية عقار و”رئيس حركة تحر
ثالثة من شرق السودان، قاد انقسام “الجبهة” لكتلتين إلى تأجيل الاتفاق على الأعضاء الجدد حتى

الآن.

المجلس السيادي.. أزمة إعادة الهيكلة
“الإبقاء على المجلس السيادي بتشكيله الحاليّ مع إضافة  أعضاء جدد تسميهم الجبهة الثورية
وفـق مـا جـاء في اتفـاق السلام، أو إعـادة هيكلتـه مـن جديـد وتعيين أسـماء جـدد”.. انقسـام في الآراء
بشأن كيفية التعامل مع المجلس السيادي في ضوء التطورات الجديدة يضع عملية تقاسم السلطة

خلال المرحلة المقبلة في مأزق حقيقي.



يــة ية ومــا طــرأ عليهــا مــن تعــديلات يمكــن لكــل مكــون مــن مكونــات الحر وبحســب الوثيقــة الدســتور
والتغيير، طلب إعفاء العضو السيادي الذي رشحه، وتقديم مرشحين آخرين جدد، وأن هذا المبدأ

حق أصيل للتحالف وهو وحده صاحب الكلمة الفصل في البت فيه.

فريق يستبعد اللجوء إلى هذا الحق في الوقت الراهن نظرًا لما ينطوي عليه من مخاطر تتعلق بتأجيج
كثر من عام، الخلافات داخل التحالف، لا سيما أن عملية الترشيح لعضوية مجلس السيادة، قبل أ

تمت بعد مخاض عسير وفي ظل شد وجذب كبير داخل الكيان برمته.

أنصار هذا الفريق يلمحون إلى أن التفكير في شخصيات جديدة لتتبوأ مناصب في المجلس السيادي
ــه يتوقعــون الإبقــاء علــى ــة داخــل التحــالف، وعلي مغــامرة قــد ينجــم عنهــا تفجــير الخلافــات الكامن

التشكيلة الحاليّة مع إضافة العناصر الثلاث الجدد التي ستختارهم الجبهة.

بخصوص المجلس التشريعي ومسألة تشكيله وفق التعديلات الجديدة،
فتشير الأنباء إلى الاتفاق بين الشركاء الثلاث المكون العسكري و”الحرية
والتغيير” و”الجبهة الثورية” على تأجيل هذه الخطوة حتى  من

ديسمبر/كانون الأول المقبل

ية مجلس الوزراء.. تغييرات جذر
مستقبل مجلس الوزراء الحاليّ وجدلية الحل أو التغيير الجذري يمثل معضلة جديدة خلال المرحلة
الانتقالية، إذ يذهب التوجه العام بحسب مقربين من دوائر صنع القرار هناك إلى حدوث تغيير كبير
ــذ تقــديم اســتقالتهم في ــة مــن دون وزراء من ي ــاك  حقــائب وزار في هيكــل المجلــس، لا ســيما أن هن

يوليو/تموز الماضي، أبرزهم الخارجية والمالية والزراعة والصحة.

الســـؤال الحـــ الآن: ما الحقـــائب الخمســـة المرجـــح أن تذهـــب إلى الجبهـــة تنفيـــذًا لاتفـــاق السلام؟
وتحمل الإجابة عنه إرهاصات خلافات من المحتمل أن تنشب بين تحالف “الحرية والتغيير” والوافد
الجديد في الحكم، علمًا بأنه لم يتم الاتفاق على نوعية الحقائب وهوية الوزراء الجدد حتى كتابة هذه

السطور.

أما بخصوص المجلس التشريعي ومسألة تشكيله وفق التعديلات الجديدة، فتشير الأنباء إلى الاتفاق
يــة” علــى تأجيــل هــذه يــة والتغيــير” و”الجبهــة الثور بين الشركــاء الثلاث: المكــون العســكري و”الحر

الخطوة حتى  من ديسمبر/كانون الأول المقبل، طبقًا لبيان رسمي صادر عن التحالف الحاكم.

ويعــود التأجيــل إلى العديــد مــن الأســباب أبرزهــا اعــتراض لجــان المقاومــة السودانيــة علــى طريقــة
التشكيل وهي الجسم الثوري الأبرز الذي يحرك الشا الذي يطالب بنسبة لا تقل عن % من



عضويته، كذلك مسألة أحقية التمثيل في البرلمان، فعلى سبيل المثال يطالب حزب “الأمة القومي”
ــة والتغيــير، بمنحــه وحــده  مقعــدًا مــن جملــة  مقعدًا مخصــصة ي وهــو أحــد مكونــات الحر

كمله. للتحالف بأ

ومن المسائل العالقة التي تعتبر محل خلاف بين شركاء الحكم في السودان، تدشين “مجلس شركاء
الحكم” وهو المجلس الذي تضمنته التعديلات الأخيرة،  فرغم عدم وجود تصور كامل عن صلاحيات
هذا الكيان، فإن مكونات الحرية والتغيير تتخوف من توسيع نطاقها بما يهمش الحاضنة السياسية
للحكومــة، بجــانب القلــق مــن ســيطرة المكــون العســكري عليــه، وهــو مــا يعــني عســكرة معظــم أركــان

السلطة الانتقالية.

وفي الأخير فإن المشهد السوداني بما يعانيه من أزمات معيشية واقتصادية طاحنة، وتصاعد منسوب
الخلافات بسبب بعض التوجهات السياسية الخارجية على رأسها ملف التطبيع مع دولة الاحتلال،
بجــانب التحــرش الأمــني بين الحين والآخــر، ليــس في حاجــة لتــوتر جديــد بشأن تقاســم الســلطة مــع
الوافد الجديد، وتبقى الحكمة في إدارة تلك العملية هي الفيصل في الخروج بالبلاد من هذا الفخ

الذي قد يهدد أمنها واستقرارها.
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